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  2012لسنة (       ) قانون رقم 
  2012قانون الموازنة العامة للسنة المالیة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

)  2012قانون الموازنة العامة للسنة المالیة ( یسمى ھذا القانون  -1المادة
ً من    . 1/1/2012ویعمل بھ اعتبارا

  
ً المنتھیة بتاریخ  إیراداتتقدر  -2المادة ونفقات الحكومة للاثني عشر شھرا

   :بما یلي 31/12/2012
  

  دینار 5,810,000,000   -:العامة الایرادات  -1
  دینار 4,940,000,000  الایرادات المحلیة - أ

  دینار  870,000,000  الخارجیة المنح –ب 
  دینار 6,837,490,300   -:النفقات العامة  -2

  دینار 5,839,000,000  ةــالجاری - أ
  دینار 998,490,300  الرأسمالیة - ب 

  دینار 1,027,490,300  -:جزـالع -3
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) 5,386,179,000(تقدر مصادر التمویل في ھذا القانون بمبلغ  -3المادة
قساط دینار ویستخدم ھذا المبلغ لتغطیة عجز الموازنة وتسدید ا

ین الداخلي واطفاء القروض الداخلیة والخارجیة واطفاءات الد
 .سندات دین للبنك المركزي 

  
 2014و 2013تعتبر جمیع الارقام والبیانات المتعلقة بعامي  -4المادة

ً وبیانات تأشیریة وقابلة للتعدیل  الواردة في ھذا القانون ارقاما
والتحدیث في ضوء المستجدات المستقبلیة خلال السنة المالیة 

 .القادمة 
  

المالیة الانمائیة المتعاقد علیھا لتمویل والمنح وض تخصص القر -5المادة
مشاریع محددة في ھذا القانون، ویستثنى من ذلك اتفاقیات المنح 
الفنیة التي خصصت اموالھا لنشاطات اقتصادیة محددة یتم انفاقھا 

  .حسب نصوص ھذه الاتفاقیات 
  

 ناءً یتم الانفاق من المخصصات المرصودة في ھذا القانون ب -أ-6المادة
و خاصة وبموجب حوالات مالیة أ/وعلى اوامر مالیة عامة 

   .شھریة مصدقة من قبل مدیر عام دائرة الموازنة العامة
یجوز اصدار حوالات مالیة بمخصصات اكثر من شھر واحد   - ب 

لتجاوز  موجبةفرت اسباب ات الجاریة او الرأسمالیة اذا توللنفق
 .مخصصات الشھر الواحد 

وردت مخصصاتھ في أو مشروع /نشاط واذا انیط تنفیذ أي   -ج 
وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى في ھذا  / فصل

، تنقل خارج ھذا القانون  القانون او جھة رسمیة اخرى
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صلاحیة الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالیة 
المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة او 

ة الاخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عھدة مصدقة الجھة الرسمی
 .من مدیر عام دائرة الموازنة العامة 

لا یجوز استعمال المخصصات المرصودة في ھذا القانون لغیر   -د 
الاغراض المحددة لھا ، ولا یجوز تجاوز المخصصات الواردة 

 .في الحوالات المالیة الصادرة 
لیس لھا مخصصات  لا یجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة -ھـ

واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات ، في ھذا القانون 
  .اضافیة فیتوجب اصدار قانون ملحق بھذا القانون قبل الصرف

ً مخصصات    - و في حال صدور قانون ملحق بھذا القانون متضمنا
اضافیة لأي وحدة حكومیة ضمن قانون موازنات الوحدات 

انون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومیة یعتبر ذلك بمثابة ق
  .الحكومیة

لا یجوز الالتزام بأي مبلغ یزید على المخصصات الواردة في    - ز 
عطاء تزید كلفتھ على المخصصات أي احالة  أوھذا القانون ، 

على  المرصودة لھ في ھذا القانون الا بموافقة وزیر المالیة  بناءً 
 .تنسیب مدیر عام دائرة الموازنة العامة 

لا یجوز للجان العطاءات المحلیة في الوزارات والدوائر  - ح
الا بعد التأكد من توفر احالة أي عطاء او /  الحكومیة طرح و

من ) 6(المخصصات المالیة اللازمة مع مراعاة نص المادة 
وما طرأ علیھ من  1993لسنة ) 32(نظام اللوازم رقم 

  .تعدیلات
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لة بموجب نظام الاشغال المشكلا یجوز للجان العطاءات  -ط  
أي  أو  احالة/الحكومیة ونظام اللوازم المعمول بھما طرح و 

عن عشرة الآف دینار الا بعد التأكد من توفر  قیمتھتزید  عطاء 
المخصصات المالیة اللازمة وبموجب مستند التزام مالي 

 .مصدق من مدیر عام دائرة الموازنة العامة
من نظام الاشغال الحكومیة رقم ) 22(مع مراعاة احكام المادة   -ي

المتعلقة باجراءات الاوامر  ھوتعدیلات 1986لسنة ) 71(
یجب الحصول على التزام مالي مصدق حسب  التغییریة، 

  .الاوامر التغییریة ھذه بتنفیذ  ةالمباشرقبل  الاصول
لا یجوز فتح حساب امانات من المخصصات المرصودة في   -ك

ولا یجوز الانفاق منھا وزیر المالیة  ة ھذا القانون الا بموافق
  .لغیر الاغراض المحددة لھا الا بموافقتھ

الموازنة / المالیة  وزیرعلى تنسیب  یجوز لرئیس الوزراء بناءً   - ل
 او مشاریع /برامج والعامة في حالات الضرورة احداث 

وتأمین العامة أي فصل من فصول النفقات  جدیدة في وانشطة 
خلال اجراء المناقلات المالیة لھا من المخصصات اللازمة 

  .الفصل ذاتھضمن 
ً على تنسیب مدیر عام دائرة الموازنة   - م یجوز لوزیر المالیة بناء

العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود جدیدة ضمن 
اي فصل من فصول النفقات  برامج  في والانشطة  المشاریع

لال اجراء العامة وتأمین المخصصات اللازمة لھا من خ
 .الفصل ذاتھ  ضمنالمناقلات المالیة 

الوحدات الحكومیة والجھات الرسمیة الاخرى التي تتحمل   - ن
ضمن المشاریع الممولة من القروض وردت مشاریعھا 
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المشاریع من لكلفة الاجمالیة لھذه احصتھا من الخارجیة 
صات اللازمة لھذه ــدت المخصــایراداتھا الذاتیة ، الا اذا رص

 .في ھذا القانون  ةالحص
لا یجوز اعفاء أي مشاریع ممولة من الموازنة العامة من  -س

نص ورد الضرائب والرسوم الا اذا كانت ممولة من المنح ، او 
  .اتفاقیة دولیة اي ي قانون اخر او علیھا في ا

یتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحین المرصودة في  -أ-7المادة
 )دائرة الشؤون الفلسطینیة  /لخارجیةوزارة ا  -1401(الفصل 

اغاثة  -601( النشاط  )شؤون المخیمات - 2105(البرنامج 
اغاثة  – 17(البند )  مساعدات اجتماعیة - 319(المادة  )النازحین

على تنسیب وزیر  الوزراء بناءً  بقرار من مجلس ) النازحین 
  .  الموازنة العامة/ المالیة 

  

 -  1501(ل ــودة في الفصــات المرصمخصصالیتم الانفاق من  - ب
النشاط  )ةــقات الطارئـالنف - 2220 ( برنامجال ) ةــوزارة المالی

مصروفات سلع  -214(المادة  )رة النفقات الطارئةااد -601(
بقرار من ) الطارئة ونفقات اخرى -88(البند  )وخدمات اخرى

الموازنة / ب وزیر المالیة ــعلى تنسی س الوزراء بناءً ــمجل
  .  العامة

العامة یتم الانفاق من مخصصات الاعانات للمؤسسات  -ج
البرنامج  ) وزارة المالیة - 1501(المرصودة في الفصل 

تقدیم الاعانات  –601( النشاط )الشؤون العامة - 2235(
العامة غیر مؤسسات اعانات ال -304(المادة  )للمؤسسات العامة
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بموافقة رئیس الوزراء  ) اخرىمؤسسات  – 48(لبند ا) المالیة 
ً على تنسیب وزیر المالیة   .الموازنة العامة/ بناء

  

ر الا ـــل الى فصل آخـات من فصــصـل المخصــوز نقـــلا یج  -8المادة
 .ون ــبقان

  
ات الجاریة الى ــصات من مواد النفقــل المخصــوز نقــیج  -أ -9المادة

ر ـوزی ةقبموافة في الفصل نفســـھ ـــلرأسمالیواد النفقات اــم
ً على تنسیب مدیر عام دائرة الموازنة العامةالمالیة   ولا  بناء

  .یجوز النقل بالعكس 
  

النفقات الرأسمالیة من  مخصصاتمن نقل اللا یجوز   - ب 
 ً محافظة الى محافظة اخرى الا بموافقة وزیر المالیة بناء

  . نة العامةعلى تنسیب مدیر عام دائرة المواز
 

تعویضات  - 21(لا یجوز نقل المخصصات من المجموعة   -ج 
 مجموعة اخرى او الى ایة  الجاریةفي النفقات ) العاملین

و ) 110(بالعكس ، ویجوز النقل فیما بینھا، باستثناء المواد 
، حیث لا یجوز نقل )116(و ) 115(و ) 114(و ) 113(

 .ا بینھاالمخصصات الى ھذه المواد ویجوز النقل فیم
 

الرواتب  - 2111(لا یجوز نقل المخصصات من المجموعة   -د 
في النفقات الرأسمالیة لأیة مجموعة ) والاجور والعلاوات 

 .اخرى او بالعكس ، ویجوز النقل فیما بینھا 
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) 201(لا یجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد  -ھـ 
الواردة في ) 205( و) 204(و) 203( و) 202( و

في النفقات ) استخدام السلع والخدمات -2211(جموعة الم
   . الجاریة ویجوز النقل فیما بینھا والیھا

  

، من ھذه المادة  )أ، ب، ج، د،ھـ(ع مراعاة احكام الفقرات ـم    -  و
من ویجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر 

او من  او من نشاط الى نشاط آخرمشروع الى مشروع اخر
دة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسھ  مادة الى ما

  .بموافقة مدیر عام دائرة الموازنة العامة 
  

لا یجوز اجراء ایة مناقلات مالیة الا اذا توافرت اسباب  -ز
  .جوھریة تبرر اجراء مثل ھذه المناقلات 

ن یجوز من ھذا القانو) 9،8(على الرغم مما ورد في المادتین   - 10المادة 
) وزارة المالیة – 1501(خصصات من الفصل نقل الم

ادارة  – 601(النشاط ) النفقات العامة  -2205(البرنامج 
الى ) ھیكلة الرواتب – 310(المادة ) النفقات العامة

آخر في  لفي أي فص) تعویضات العاملین – 21(المجموعة 
  ھذا القانون

اردة في یجوز لوزیر المالیة تفویض اي من صلاحیاتھ الو  - 11المادة
) 9(من المادة ) ب(والفقرة ) 6(من المادة ) م(و ) ز(الفقرتین 

 .من ھذا القانون لمدیر عام دائرة الموازنة العامة
  

یستثنى مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبیة الملكیة  - 12المادة
) 9(والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من احكام المادة 

  . من ھذا القانون
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ون او اي تشریع اخر، ــا ورد في ھذا القانــم ممـــعلى الرغ - 13المادة
ر ــووزیرئیس الوزراء و س الوزراء ــات مجلــیتولى صلاحی

 - 0201(ة بالفصل ـــالمتعلقالواردة في ھذا القانون وة ــالمالی
  - :كل من ) مجلس الامة 

  

 .رئیس مجلس الاعیان اذا تعلق الامر بمجلس الاعیان   -  أ
 .رئیس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب    -  ب
بالبرنامج رئیسي مجلسي الاعیان والنواب اذا تعلق الامــر  -ج

   .)والخدمات المشتركةالادارة  - 0201 (
رئیس مجلس الاعیان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان   -د

  . المجلس منحلاً 
و ) 102( على المادتین لا یجوز تعیین موظفین وعمال الا أ- 14المادة

من ) 502(و ) 501(من النفقات الجاریة والمادتین ) 103(
ً لاحكام نظام الخدمة المدنیة    .النفقات الرأسمالیة ووفقا

  

یتم تحدید وظائف الموظفین بعقود على حساب مخصصات     -  ب
في النفقات الرأسمالیة بموجب جداول تتضمن ) 501(المادة 

ك یتم تحدید عدد العاملین بالاجرة اسماءھم ورواتبھم ، وكذل
في النفقات ) 502(الیومیة على حساب مخصصات المادة 

الرأسمالیة ، على ان تتم الموافقة المسبقة على ھذه الجداول 
على تنسیب وزیر  ال من مجلس الوزراء بناءً ــوعــدد العم

 .الموازنة العامة / المالیة 
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الذین یعملون على حساب تعتبر اعمال الموظفین والعمال  -ج
مخصصات المشاریع الرأسمالیة المعینین وفقا لاحكام الفقرة 

ً ) ب( تلك  دبانتھاء تلك المشاریع او نفا السابقة منتھیة حكما
   .المخصصات 

  
لا یجوز بأي حال من الاحوال تعیین الموظفین والعمال على   -د

د ع الرأسمالیة خلافا لما ھو وارــالمشاریحساب مخصصات 
الوظائف  على أن یتم الغاءومن ھذه المادة ) ب(في الفقرة 

  .التي تشغر نتیجة تصویب اوضاع العاملین علیھا
  

یتم تحدید تشكیلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومیة  - 15المادة
الرواتب  -2111( المرصودة مخصصاتھا تحت المجموعة 

القانون بنظام  في النفقات الجاریة في ھذا )والاجور والعلاوات
رواتبھا ویحدد فیھ عدد الوظائف ومسمیاتھا وفئاتھا ودرجاتھا 

وفق احكام نظام الخدمة المدنیة باستثناء وظائف الوزارات 
  . احكام الانظمة الخاصة بھاوالدوائر الحكومیة التي تحدد وفق 

  

ومجلد بھذا القانون  الواردةتعتبر جداول الایرادات والنفقات   - 16المادة
ً لبیانات التفصیلیة ا   .لا یتجزأ منھ  جزءا

  

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفیذ البرامج  - 17المادة
 الإخلالالواردة في ھذا القانون دون  والانشطة والمشاریع

  . الأخرىبالصلاحیات المنوطة بالجھات الرسمیة 
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  .حكام ھذا القانون رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ ا  -18المادة 
 
 
 


